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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٤٠. 
النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجـــب 

المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
ــــان امعــــــــان الثــالث والرابــع لمنغوليــا  التقريـــــران الدوريـــ

 (CEDAW/C/MNG/3-4)
بناء على دعوة من الرئيسة، جلـس السـيد انخسـايخان  - ١

(منغوليا) والسيدة أودفال (منغوليا) إلى طاولة اللجنة. 
السيد انخسايخان (منغوليا): قـال إن السـيدة ناتسـاخ  - ٢
أودفال، نائبة وزير الصحة في منغوليا وعضوة اللجنـة الوطنيـة 

المعنية بالمساواة بين الجنسين ستقدم التقرير. 
ــــأن منغوليـــا  الســيدة أودفــال (منغوليــا): ذكــرت ب - ٣
ـــة في عــام  كـانت مـن أولى البلـدان الـتي صدقـت علـى الاتفاقي
ـــير، أي البرلمــان المنغــولي، قــد  ١٩٨١ وأن مجلـس الدولـة الكب
صــدق علــى الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ في عـــام ١٩٩٨. وفي 
ـــبروتوكول  أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ وقعــت حكومــة بلدهــا ال
الاختيـاري، كمـا أن البرلمـان ينظـر حاليــا في التصديــق عليــه. 
ـــان مؤخــرا القــانون المتعلــق  وعـلاوة علـى ذلـك، اعتمـد البرلم
باللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان ويجـري تنفيـذه. ثم قـالت إن 
حكومـة بلدهـا شـرعت أيضــا بالتنســيق مــع مكتــب برنــامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي في عاصمـة بلدهـا في إجـراء مناقشــات 

على الصعيد الوطني لوضع برنامج وطني لحقوق الإنسان. 
وتــابعت قائلــة إن بلدهــــا خـــلال الســـنوات العشـــر  - ٤
الماضيـة منـذ أن قـدم تقريـره الثـاني إلى اللجنـة، عـاش تغيــيرات 
سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية. وأثمرت هذه التغيـيرات 
بنـــاء المؤسســـات الديمقراطيـــــة، وتعزيــــز حقــــوق الإنســــان 
والحريـــات الأساســـية وإطـــلاق طاقـــات الشـــعب في مجـــــال 
الأعمـال الحـرة والإبـــداع. وأصبحــت منغوليــا بلــدا ذا نظــام 
برلمـاني متعـدد الأحـزاب. وبرهنـت الانتخابـات الأخـيرة علــى 

أن ـج الديمقراطيـة واحـترام حقـوق الإنســـان أصبحــا خيــارا 
لا رجعــة فيــه. وأوضحــت أن الحكومــة الجديــدة تســـعى إلى 
مواصلـة الإصلاحـات الديمقراطيـة وتعزيـــز الحكــم الجيــد مــن 
أجـل تحقيـق الأمـن البشـــري، وتشــجيع التنميــة الــتي محورهــا 
الإنسـان ومقاومـة الفسـاد. وأضـافت قائلـة إـا مصممـة علــى 
التعـاون علـى نحـو وثيـق مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وســـائر 
ممثلــي اتمــع المــدني في تنفيــذ هــــذه السياســـات، لا ســـيما 

السياسات الرامية إلى تحسين حالة المرأة. 
وذكرت أن إنشاء منغوليا لإطـار قـانوني لخدمـة هـذه  - ٥
ـــا في ٣٠ اتفاقيــة ومعــاهدة مــن  الأهـداف جعلـها تصبـح طرف
الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان. واعتمـــدت 
ــا  تشـريعات جديـدة ونقحـت القوانـين القديمـة لإدمـاج القضاي
الجنسـانية في السياسـات والـبرامج الوطنيـة. وفي هـذا الصـــدد، 
ـــد لعــام ١٩٩٨ الــذي يحظــر  أشـارت إلى قـانون العمـل الجدي
التمييز في مكان العمـل، وقـانون الأسـرة لعـام ١٩٩٩، الـذي 
يكفل حماية حق المرأة في الميراث واستغلال الأرض، ومالكيـة 
الماشـية وغيرهـا. وقـالت إن حكومتـها قـــامت في شــراكة مــع 
صندوق الأمم المتحدة الإنمـائي للمـرأة بـإعداد مذكـرة تفـاهم 
مشتركة دف إلى تمكين المرأة في منغوليا اقتصاديا وسياسـيا. 
وقامت حكومــة بلدها في هذا الصـدد بـإجراء تحليـل للحالـة، 
لا سيما تحول البلـد إلى الاقتصـاد السـوقي وتأثـيره علـى حالـة 
المــرأة. واســتنادا إلى هــــذه النتـــائج ســـتقوم حكومـــة بلدهـــا 
بالتعـاون مـع صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـــائي للمــرأة بوضــع 

برنامج قطري خاص. 
وتابعت قائلة إن الدستور هـو حجـر الزاويـة في مجـال  - ٦
الحماية القانونية لحقوق المرأة في منغوليا، الذي ينص على أنـه 
لا يمكن لأي شخص أن يمارس التمييز ضد المرأة علـى أسـاس 
أمـور منــها الجنــس وأن لكــل شــخص الحــق في أن يتصــرف 
بوصفـه شـخصا قانونيـا. وأشـارت إلى قوانـين وطنيـــة عديــدة 
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طـورت هـذا النـص الأساسـي أسـهب في وصفـــها التقريــر. ثم 
قــالت إن السياســة الســكانية الــتي وضعتــها الدولــــة في عـــام 
١٩٩٦ تدعو إلى تطبيق مفهوم للتنمية محوره الإنسـان يسـتند 
إلى حقــوق الإنســان والحريــــات، فضـــلا عـــن تنميـــة الفـــرد 

والأسرة. 
وزادت علــى ذلــك قولهــا إنــه علــى الرغــــم مـــن أن  - ٧
الدستور ينص على مشـاركة جميـع المواطنـين في إدارة شـؤون 
ـــات التمثيليــة، فــإن  الدولـة، سـواء مباشـرة أو مـن خـلال الهيئ
عدد النساء في البرلمان لا يزال منخفضا إذ يناهز نسبة ١٠ في 
المائة فقط. وهناك امرأة واحـدة تحتـل منصـب نـائب وزيـر في 
الحكومة ولكن ليس هنـاك نسـاء سـفيرات. وذكـرت أن حـق 
المرأة في التعليم محمي وأن نسبة الإناث في نظـام التعليـم تزيـد 
قليـلا علـى ٥٠ في المائـة في المـدارس الابتدائيـة وتفــوق ٦٠ في 
المائة في مراحل التعليم العليا. ويضمن الدستور وبقية القوانين 
حق المرأة في العمل. وأوضحت أن هـذه الحمايـة تنطبـق علـى 
النساء المتزوجات وجميع الحوامـل، كمـا اعتمـد بلدهـا قوانـين 
جديدة تتناول الأســرة، والعمـل، والعدالـة الجنائيـة، والمحـاكم، 
واللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنســـان. هــذا وتم تعديــل القوانــين 

المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. 
وانتقلــت إلى الحديــث عــن المســائل المتعلقــة بــــالمرأة  - ٨
الريفية فقالت إن البرنامج الوطني للنهوض بـالمرأة تنـاول هـذه 
المسائل وأنــه تم تنظيـم مبـادرات لتطبيـق التكنولوجيـا الجديـدة 
والمتطورة في المناطق الريفية دف تيســير عمـل المـرأة الريفيـة. 
ــــام الأول  ثم قــالت إن الحقــوق المدنيــة للمــرأة يحميــها في المق
الدســتور بــل وكذلــك القوانــين المتعلقــة بالمواطنــة والأســــرة 

والسجل المدني والقانون المدني. 
وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ الالتزامــات بموجــــب الاتفاقيـــة  - ٩
ذكرت أن من بين المنجـزات في هـذا اـال يئـة بيئـة قانونيـة 
ملائمـة، وزيـادة مشـاركة المنظمـات غـير الحكوميـة، وازديـــاد 

حجـم المسـاعدة المقدمـة مـن اتمـع الـدولي، ووضـــع وتنفيــذ 
ــة  سياسـات المسـاواة بـين الجنسـين، وتحقيـق المـرأة لنسـب مئوي
ومستويات أعلى من التي حققها الرجل في التعليـم. وذكـرت 
أن أوجه النقص تشمل عدم وجـود آليـة وطنيـة محـددة لتنفيـذ 
الاتفاقيـة، واللامســـاواة ضمــن الفئــات الاجتماعيــة والمنــاطق 
الجغرافيـة، وازديـاد العنـف المنــزلي ضـد المـــرأة، وعــدم إلمامــها 
بالنظام القانوني، وانعدام الخدمـات الاستشـارية، والـتراجع في 
بعض المؤشرات الاجتماعية، مثل وفيات الأمهات، والإصابـة 
بـالأمراض المنقولــة جنســيا ومشــاركة المــرأة في عمليــة اتخــاذ 

القرارات. 
وفيمــا يتعلــق بــالدروس المســتفادة في هــذا الصــــدد،  - ١٠
ــــه وتحســـين التنســـيق  ذكــرت الحاجــة إلى التخطيــط والتوجي
ـــز الــدور القيــادي للحكومــة في  والتكـامل، والحاجـة إلى تعزي
مجــال الإبــلاغ ومواصلــة بنــاء القــدرات الوطنيــة، وضــــرورة 
تعديـل بعـــض القوانــين الحاليــة واعتمــاد قــانون محــدد بشــأن 
العنف ضد المرأة. وقالت إن الحكومـة تعمـل مـن أجـل تحقيـق 
هــذا الهــدف علــى زيــادة تحســين الآليــات الوطنيــة للتنســـيق 
والتكـامل، وتعزيـز اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنســـان، وإنشــاء 
قـاعدة بيانـات وربـط القضايـا المتعلقـة بـالمرأة شـبكيا، وتحليـــل 
وتنقيح التشريعات الحالية، وإجـراء اسـتعراض كـامل للقطـاع 
الريفي، وتحسين الرصـد والتقييـم وإجـراءات الإبـلاغ المتعلقـة 
بتنفيذ الاتفاقية وجعلها منهجية، وتعزيز التعاون بين الحكومـة 
والمنظمات غير الحكومية في مجال تحسين إلمـام المـرأة بـالقوانين 

وتوفير خدمات المشورة. 
السيدة آشار: قالت إن التقرير يعكس درجة الوعـي  - ١١
العاليـة والمعالجـة العمليـة للأهـداف للقضايـا في منغوليـا بشـــأن 
كيفية تنفيذ الاتفاقية. بيد أن هناك مشـكلة متكـررة تظـهر في 
التقارير القطرية تتعلق بالمادة ٥ من الاتفاقية التي تتنـاول اتخـاذ 
التدابــير الملائمــة لتغيــير الســلوك والقضــاء علــى الإجحــــاف 
والمواقف النمطية. وذكرت أن مشكلة أنماط السـلوك الثقافيـة 
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التقليدية تقع في صميـم مشـكلة التميـيز ضـد المـرأة في العديـد 
مـن اتمعـات. وفي حـين ذكـرت منغوليـا في تقريرهـا أـــا إذ 
تسـعى في إطـــار محاولتــها لتوطيــد الاســتقرار الاجتمــاعي إلى 
تعزيز احترام التقاليد، فإا تقر بأن بعـض هـذه التقـاليد يمكـن 
أن تعـوق تنفيـذ الاتفاقيـة، لا سـيما المـادة ٥ منـها. وتســاءلت 
على سبيل المثال إذا لم تؤد خطة إعادة اسـتعمال أسمـاء الأسـر 
القديمة ببساطة إلى تعزيز التقاليد القائمة علـى السـلطة الأبويـة 
والتي كانت تمييزية في الماضي، وأعربت عن رغبتها في معرفـة 
ــك  المزيـد عـن التقـاليد والسياسـات الـتي ينبغـي تعزيزهـا وكذل
معرفة ما إذا كانت الحكومة قد تأكدت من كيفية تأثير هـذه 
التقـاليد في التنفيـــذ الكــامل للاتفاقيــة. وأشــارت إلى مشــكلة 
أخرى ألا وهي الموقـف الأساسـي للمجتمـع إزاء العنـف ضـد 
المـرأة. وطلبـت معرفـة التدابـير الـتي تم اتخاذهـا في منغوليـا مـــن 
أجـل توعيـة الجمـهور بالمشـكلة ومكافحـة التقـــاليد التمييزيــة، 

لا سيما العنف ضد المرأة. 
ـــا  الرئيسـة: تكلمـت بصفتـها الشـخصية، وقـالت فيم - ١٢
يتعلق بالمادة ٥ من الاتفاقية إنه إذا كانت تخـامر الحكومـة أيـة 
شكوك فيما يتعلق بالأفعال التي تشكل عنفـا ضـد المـرأة، فـإن 

اللجنة قد بينت ذلك في توصيتها العامة رقم ١٩. 
السيدة فينغ كوي: قالت إنه يبـدو أن هنـاك موظفـا  - ١٣
ـــة  واحـدا مسـؤولا عـن قضايـا المـرأة في وزارة الشـؤون الصحي
والاجتماعيــة وتســاءلت إذا كــان باســــتطاعة هـــذا الموظـــف 
الاضطلاع بجميع الأعمال اللازمة. وسألت أيضا عـن الـس 
الوطـني لشــؤون المــرأة، ولا ســيما الهيئــة الــتي يتكــون منــها، 
وعلاقاته بوزارة الصحة والرعايـة الاجتماعيـة، وطريقـة عملـه 
ودوره في صياغـة السياســـات والقوانــين. وذكــرت أن الجــزء 
من التقرير المتعلق بالتخفيف من حـدة الفقـر ومناقشـة مسـألة 
دفع معاشات تقاعدية للمرأة الـتي لهـا أكـثر مـن أربعـة أطفـال 
يبعث عن القلق إلى حـد مـا. ونظـرا لأن الأجـزاء ذات الصلـة 
مــن القــانون المتعلــق بالمعاشــات التقاعديــة تســتخدم أحيانــــا 

فيما يبدو لصرف هؤلاء النسوة من العمل وتساءلت عمـا إذا 
كان هؤلاء النسـوة يمنعـن مـن العمـل في وظـائف دائمـة ومـن 

الترقي الوظيفي. 
السيدة فيرير غوميز: قالت إنـه في حـين أن الانتقـال  - ١٤
ــــرص  إلى الاقتصــاد الســوقي في منغوليــا يعــزز القــدرات والف
الاقتصادية بصورة عامة، فقد أثر سلبا على مختلف القطاعات 
والفئات الاجتماعية. وعلــى الرغـم مـن القوانـين العديـدة الـتي 
سنت لحماية حقـوق المواطنـين بصـورة عامـة، وحقـوق المـرأة 
ـــة والفقــر خــلال الفــترة  بصـورة خاصـة، فقـد تفـاقمت البطال
الانتقاليـة، خصوصـا في أوسـاط المـــرأة وخاصــة اللائــي يعلــن 
أطفالا كثيرين واللائي يعملن في وظـائف أقـل أمنـا وشـهدت 
ظروف عملهن تدهورا أكبر مقارنة بالظروف التي يعمل فيها 
الرجال، واللائي يتعرضن أكثر إلى خطر صرفهن مـن العمـل. 
وذكــرت أنــه يتبــين مــن ردود منغوليــا علــى قائمــة المســـائل 
والأسئلة أن نتائج مختلف الدراسات الاستقصائية والدراسات 
ــي  الحكوميـة يؤكـد مـا للإصـلاح الاقتصـادي والتكيـف الهيكل
مـن آثـار سـلبية علـى المـرأة بوجـه خـاص. وطلبـت المزيـد مــن 
الإحصـاءات الكاملـة بشـأن ارتفـاع النسـبة المئويـة مـن النســاء 
اللائي يعشن في حالة من الفقـر والفقـر المدقـع وبشـأن إدمـاج 
المـرأة في برامـج مكافحـة الفقـــر ومــدى انتفاعــها مــن ذلــك. 
وأعربـت عـــن قلقــها لمعرفــة إذا كــانت هنــاك جــهودا تبــذل 
لتشجيع وتيسير استخدام وسائل منع الحمـل الـذي يبـدو غـير 
كــاف وذلــك نظــرا لكــثرة الأطفــال في الكثــير مــن الأســــر 
لا سـيما أســـر النســاء الفقــيرات. ثم قــالت أن نســبة وفيــات 
الأمهات تبدو مرتفعـة ممـا قـد يولـد مخـاوف لـدى النسـاء مـن 
الـولادة ويـؤدي إلى ازديـــاد حــالات الإجــهاض غــير الآمــن. 
وسـألت عـن انتشـار الثقافـة الجنسـية وعـن سـبب عـدم إنفــاق 
ـــا المــرأة.  أجـزاء كبـيرة مـن ميزانيـة الحكومـة المخصصـة لقضاي
ولاحظـت أن الفـروق في المرتبـات لا تـــزال قائمــة بــين المــرأة 
والرجـل وسـألت عـن كيفيـة معالجـــة هــذه المشــكلة. وأخــيرا 
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سألت عما إذا كانت تتخذ إجراءات لصـالح الأعـداد الكبـيرة 
من أطفال الشوارع الذيـن يتعرضـون دائمـا للاعتـداء الجنسـي 

وأشكال سوء المعاملة الأخرى. 
السـيدة أودفـال (منغوليـا): ردت علـى الأسـئلة الـــتي  - ١٥
طرحتـها عضـوات اللجنـة وقـــالت إنــه يجــري القيــام بدراســة 
ـــة.  لتحديـد تقـاليد الأسـرة والتقـاليد غـير المتطابقـة مـع الاتفاقي
وأوضحت أنه لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة قـام المركـز الوطـني 
ــامج  لمكافحـة العنـف، وهـو منظمـة غـير حكوميـة، بإنشـاء برن
لتقـديم المشـورة السـيكولوجية للعنفـين مـن الرجـــال. وعــلاوة 
علـى ذلـك تم اقـتراح مشـروع قـانون يتعلـق بمكافحـــة العنــف 
المترلي سيقدم قريبا إلى البرلمان للنظر فيه واعتماده. ثم ذكـرت 
ـــهوم شــجرة الأســرة مفــهوم  أنـه لمنـع زواج الأقـارب فـإن مف

شائع في بلدها وأن هذا العرف لا ينطوي على أي تمييز. 
وتابعت قائلة إن وزارة الصحـة والرعايـة الاجتماعيـة  - ١٦
هــي المســؤولة عــن قضايــا المــرأة. وأوضحــــت أن القـــدرات 
الوطنية في هــذا اـال ينبغـي تعزيزهـا. وبنـاء علـى ذلـك، يتـم 
قريبـا إعـادة تنظيـم الـس الوطـني لشـؤون المـرأة بوصفـه لجنــة 
ــــس  وطنيــة معنيــة بالمســاواة بــين الجنســين تابعــة لمكتــب رئي
الـوزراء. وذكـــرت أن القــانون المتعلــق بالمعاشــات التقاعديــة 
ليس تمييزيا ضد المرأة وأنه ينص علـى أنـه يحـق للرجـال الذيـن 
بلغـوا السـتين مـــن أعمــارهم والنســاء اللائــي بلغــن الخامســة 
والخمسين من أعمـارهن والذيـن سـددوا اشـتراكات الضمـان 
الاجتماعي لفترة لا تقل عن ٢٠ سنة يحق لهـم الحصـول علـى 

معاشات تقاعدية. 
السـيد إنخسـايخان (منغوليـا): قـال إنـــه في حــين يحــق  - ١٧
للرجل والمرأة الحصول على المعاشات التقاعدية، أكد أن هـذا 
الشرط لا يستخدم كذريعة لإكـراه الأشـخاص علـى التقـاعد 
أو لصرفـهم مـن العمـل. وذكـر أنـه ليـــس هنــاك حاليــا خطــة 

لتعديل هذا القانون. 

السـيدة أودفـال (منغوليـا): قـالت إـــا تعــترف بأنــه  - ١٨
نتيجة للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية الأخـيرة، فـإن غالبيـة 
العاطلين عن العمل هم من النساء. وذكـرت أن ٤٤ في المائـة 
من جميع النساء، بمن فيهن ٦٠ في المائة من النساء المتزوجات 
يستعملن شكلا من أشكال وسائل منــع الحمـل. بيـد أن عـدم 
انتشـار اسـتعمال وسـائل منـع الحمـل بصـورة عامـــة في بلدهــا 
ـــذه الوســائل. ثم  يعـزى إلى تـردد المـرأة الريفيـة في اسـتعمال ه
قـالت إن الإجـهاض قـانوني في منغوليـا وأنـه يمـارس في العديـد 
مــن المستشــفيات الخاصــة والحكوميــة وأن عــددا قليــلا مــــن 
النساء يتوفين بسبب الإجهاض وأن البرنـامج الوطـني للصحـة 
التناسلية يركز علاوة على ذلك على التقليـل مـن المضاعفـات 
وعلى تعزيز نوعية عملية الإجهاض. وأضافت قائلـة إن هنـاك 
منـهاجا دراسـيا يتعلـق بالثقافـة الجنسـية والصحيـة في المــدارس 

الابتدائية والثانوية وكذلك في الجامعات. 
وواصلت قائلة إنه لم تخصص أموال كافية في ميزانيـة  - ١٩
الدولة لبرنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة بيـد أن وكـالات 
الأمــم المتحــدة بمــا فيــها منظمــــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة، 
وصنـدوق الأمـم المتحـدة للســـكان، وبرنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمــائي تقــدم الدعــم المــالي في هــذا اــال. ولهــذا البرنـــامج 
روابـط مـع العديـد مـــن المشــاريع الوطنيــة الأخــرى بمــا فيــها 
المشاريع المتعلقة بالصحة التناسلية والتعليـم. لذلـك فـإن جميـع 

النساء استفدن إلى حد ما من هذا البرنامج. 
وتــابعت قائلــة إن الرقــم ٠٠٠ ٣٠ الــذي يشـــير إلى  - ٢٠
عــدد أطفــال الشــوارع ليــــس صحيحـــا وأن عددهـــم وفقـــا 
للإحصـاءات الوطنيـة ينـاهز ٠٠٠ ١ طفـل فقـط. ثم قـالت إن 
الحكومة بصدد وضـع اسـتراتيجية يشـترك فيـها اتمـع المحلـي 
لمعالجة هذه المشكلة. ومن عناصر هـذه الاسـتراتيجية حمـلات 
تحصين الأطفال، وتثقيفـهم بشـأن الوقايـة مـن الإيـدز وغيرهـا 
مـن الأمـراض الـتي تنقـل عـن طريـق الجنـس، وإجـراء فحــوص 
ــــتاء.  طبيــة لهــم وأخذهــم إلى المــآوى لا ســيما في فصــل الش
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ويجري أيضا بذل جهود من أجل إعادم إلى أسرهم ومعرفـة 
سبب تركهم لمنازلهم في المقام الأول. 

السـيدة غونيســـيكيري: هنــأت منغوليــا علــى نظــام  - ٢١
ــن  حكمـها الشـفاف وتركيزهـا علـى التصديـق علـى العديـد م
المعاهدات الدولية وتنفيذها، بما في ذلـك اتفاقيـة القضـاء علـى 
ـــة مــن  التميـيز ضـد المـرأة. وعلـى الرغـم مـن أن الدرجـة العالي
التعلم التي بلغتها المرأة جديرة بالثناء، فمما يؤسف لـه هـو أن 
ذلك لم يتح لها فـرص العمالـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن 
ـــه يجــري  المـرأة تسـتبعد مـن منـاصب اتخـاذ القـرارات، كمـا أن
الدفـع ـا، نتيجـة للتحـولات الاقتصاديـــة الحاليــة، إلى خــارج 

القوى العاملة مما يؤدي إلى تأنيث الفقر. 
وتساءلت في هذا الصدد إذا لم تكن سياسة الحكومـة  - ٢٢
الرامية إلى تشجيع المرأة على إنجاب المزيد من الأطفال عـاملا 
من عوامل ميشها. وعلـى العكـس ممـا ورد في التقريـر، فـإن 
تنشئة الأطفال ينبغي أن تكون مسؤولية مشتركة، كما ينبغي 
للحكومـــة أن تســـعى إلى وضـــع مفـــهوم لتنشـــــئة الأطفــــال 
ومســـؤوليات الأســـرة بوصـــف ذلـــك مســـؤولية اجتماعيــــة 
ــــة نجحـــت في  لا تقتصــر علــى المــرأة. وبإيجــاز، فــإن الحكوم
ـــى التناقضــات بــين منجــزات المــرأة في منغوليــا،  تركيزهـا عل
والمشاكل الاجتماعية التي تواجهها فيما يتعلـق بـالعنف الـذي 

يمارس ضدها والعمليات الاقتصادية التي تسبب إقصاءها. 
وتـابعت قائلـة إـا تـود معرفـة مـا إذا كـــان الدســتور  - ٢٣
يسـتخدم لإنفـاذ المعايـير الـــتي تم الاعــتراف ــا. وذكــرت أن 
عدم وصول أي رد بشأن القضايا الـتي عرضـت علـى المحـاكم 
والـتي تمكنـت بفضلـها المـرأة مـن إعمـال حقوقـــها الــتي تنــص 
عليها القوانين التي يقال إا غير تمييزية ناشئ من عـدم وجـود 
آلية إنفاذ في منغوليـا. وبنـاء علـى ذلـك، أوصـت بـأن تبحـث 
منغوليا، عند استعراضها للقوانين، إمكانية اســتخدام الدسـتور 

كوسيلة للإنفاذ. 

وفيمـا يتعلـق بـالتعليم، لاحظـت أن التقريـر أشـــار إلى  - ٢٤
زيادة في الرسوم نتيجـة تحويـل مؤسسـات التعليـم إلى القطـاع 
الخاص، مما جعل من الصعـب أكـثر علـى الأسـر ذات الدخـل 
المنخفـض أن تتحمـل نفقـات تعليـم أبنائـــها. ثم قــالت إنــه إذا 
لم يتـم رصـد هـذه الحالـة فـإن ذلـــك ربمــا يــؤدي إلى حرمــان 
العديد من الفتيات من التعليم وينبغـي وضـع برامـج حكوميـة 
للتوعيــة بــالفروق بــين الجنســين موجهــة للجــهاز القضـــائي. 
وفيما يتعلق بالزواج طلبت معرفة إذا كـانت الحكومـة تخطـط 

للاعتراف بالمعاشرة خارج نطاق الزوجية. 
ـــــت مزيــــدا مــــن  الســـيدة شـــوب – شـــيلينغ: طلب - ٢٥
المعلومات بشأن حالة المــرأة الريفيـة، بمـا في ذلـك تأثـير ملكيـة 
الماشـية وتحويـل ملكيـة الأراضـي إلى القطـاع الخـاص. وقـــالت 
إا تود أن تعرف إذا كانت الحكومة قد أقـرت هـذا التقريـر. 
وفيما يتعلق بمسألة الآليات الوطنية لمعالجة قضايا المرأة، قـالت 
إـا سـترحب بأيـة معلومـات تتعلـــق برصــد القوانــين المتصلــة 
بقضايا المــرأة مـن جميـع الـوزارات إلى جـانب آليـات التحقيـق 
لكفالـة أن هـذه القوانـين لم يـترتب عليـها تميـيز مباشـر أو غــير 
مباشر، على النحـو المبـين في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. ثم قـالت 
إنه على الرغــم مـن أن التعـاون بـين الحكومـة والمنظمـات غـير 
الحكوميـة هـام فإـا تعـرب عـن قلقـها لأن الحكومـة يمكــن أن 
تغــالي في إســناد مســؤوليتها إلى تلــــك المنظمـــات. وفي هـــذا 
الصدد تساءلت إذا كانت هناك أي خطط لتمويـل المنظمـات 
الحكوميـة إذا كـانت برامجـــها تنــدرج ضمــن ولايــة الحكومــة 

نفسها. 
واقترحت أنه يمكـن الاسـتفادة أكـثر مـن المـادة ٤-١  - ٢٦
من الاتفاقية إذا التزمت الحكومـة بوضـوح بزيـادة تمثيـل المـرأة 
في الهيئـات الحكوميـة وربمـــا بوضــع نظــام حصــص للتدريــب 
المـهني، لا سـيما في الميـادين المهنيـة الأكـثر توجـها للمســتقبل. 
ـــوق  وتسـاءلت إذا كـانت هنـاك أي خطـط لإدراج تعليـم حق
الإنسان في البرامج الحكومية للتعلم من بعد التي لقيـت نجاحـا 
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كبــيرا، وإذا كــــانت أجريـــت دراســـات للائتمـــان الصغـــير، 
لا سـيما إذا كـانت المـرأة تكسـب بـالفعل أجـــرا معيشــيا مــن 

الأنشطة التجارية الصغيرة التي أنشأا. 
وتساءلت عن الخطـط الحكوميـة فيمـا يتعلـق بشـريحة  - ٢٧
السكان التي لم تحصل على الرعاية الصحية. وقـالت في خاتمـة 
بياـا إنـه يهمـها أن تعـرف إذا كـانت تصـرف منـح للضمـــان 
ـــة القائمــة علــى تــاريخ عــائدات  الاجتمـاعي مثـل منـح البطال

الأفراد وليس الأسر. 
السـيدة ليفينغسـتون راداي: أعربـت عـن قلقـها عــن  - ٢٨
التبــاين الواضــح بـــين قبـــول الحكومـــة للمبـــادئ المحـــددة في 
الاتفاقيـة وإمكانـات النـهوض بـالمرأة الكبـيرة في منغوليـا كمـــا 
يشهد على ذلك الدرجة العالية الـتي حققتـها في مجـال التعليـم 
ـــن النــاحيتين السياســية  ووضـع المـرأة الصعـب بحكـم الواقـع م

والاقتصادية. 
وتابعت قائلة إن فقر المـرأة يتفـاقم فيمـا يبـدو بسـبب  - ٢٩
المواقف والأنماط الثقافية، وأن أقوى دليل علـى ذلـك موقعـها 
في العمالـة. وفيمـا يتعلـــق بتســاوي الأجــر وتســاوي العمــل، 
الـذي يعـني كذلـــك تســاوي العمــل في القيمــة، ينبغــي اتخــاذ 
تدابير لإثبات بطـلان الفرضيـة القائلـة إن الرجـل يحصـل علـى 
أجر أكبر لأنـه يشـغل وظـائف عاليـة ويقـوم بأعمـال جسـدية 
شاقة أكثر. وتسـاءلت عمـا تم فعلـه لضمـان مسـاواة المـرأة في 
الوظائف الإدارية وعما إذا كـانت هنـاك بيانـات بشـأن المـرأة 
العاملة في هذه الوظـائف وآليـة لتسـاوي فـرص العمالـة تمكـن 
المـرأة مـن تقييـم وضعـها بالنسـبة للرجـل فيمـــا يتعلــق بــالعمل 
المتساوي في القيمة وإذا كان هناك قـانون يمنحـها المسـاواة في 
اللجــوء إلى المحــــاكم. ثم ســـألت عـــن معـــنى �التعليـــم بعـــد 
التخـرج� وعـن سـبب قلـة عـدد النسـاء مـن بـين المســتفيدين، 
وعـن سـبب حصـول الـبرامج التعليميـة للمـرأة عـن تمويـل أقــل 

نسـبيا ممـا تحصـل عليـه برامـج تعليـم الرجـال، كمـا ســألت إذا 
كانت هناك برامج لرعاية الطفل. 

وذكــرت أن هنــاك فيمــا يبــدو نقصــا في النصــــوص  - ٣٠
القانونيـة فيمـا يتعلـق بالأمـهات العـاملات اللائـي وقـع في فــخ 
الفقـر، وهـو مـا يعـزى جزئيـا إلى الضغـوط التقليديـة الـتي تحــد 
مـن اسـتخدام أســـاليب تنظيــم الأســرة بــل وكذلــك بســبب 
مواطـن النقـص في القـانون الـذي لا ينـص علــى ســبيل المثــال 
علــى تقــديم منــح للأمومــة. وأعربــت عــن أملــها في أن يتــم 
التعجيل بسد هذه الثغرات. وسألت عما إذا كانت الحكومـة 
تبحـث مسـألة تحويـل حقـوق الأمومـة إلى حقـوق والديـة مـــع 

السماح في جملة أمور بإجازة رعاية الطفولة.  
وأعربت عن القلق للرأي القائل إن الكثير من النسـاء  - ٣١
اللائي بلغن مستوى عال من التعليم يفضلن عـدم العمـل وأن 
ذلـك ليـس سـوى خيـــار شــخصي، وقــالت إــا تــود معرفــة 
الضغوط التي تدفع بالمرأة إلى هـذا الخيـار. وذكـرت أنـه يفـهم 
مـن الدراسـة الاسـتقصائية الـتي أثبتـت أن ٣٠ في المائـة تقريبـــا 
من النساء ذكرن أن أزواجهن لا يسمحون لهن بالعمل وأن 

يكرهن في العديد من الحالات على عدم العمل. 
ـــذي اتخذتــه  واسـتطردت قائلـة إن موقـف الحكومـة ال - ٣٢
دون تريث فيما يبدو إزاء معهد الأم �أولـين� الخـاص الـذي 
يتمثل هدفه المعلن في إعـداد الناشـطات مـن النسـاء للعمـل في 
المنظمات النسائية و �ربات المنازل الكادات� يلزم توضيحـه 
نظـرا لمـا تواجهـه المـرأة مـن فقـر وبطالـة. ثم قـالت إن الـــبرامج 
الحكومية لإنشاء الوظائف جديـرة بالثنـاء علـى الرغـم مـن أن 
عدم تسجيل الكثير من النساء أنفسهن كعاطلات عــن العمـل 
يمكـن أن يـؤدي إلى نقـص في تقديـر أرقـام النســـاء العــاطلات 
عن العمل. ولضمان استخدام إمكانيات المـرأة كاملـة، ينبغـي 
أن تشــمل الوظــائف المنــاصب الرفيعــة المســتوى الــتي عــــادة 

ما يشغلها الرجال. 
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ـــة  ومضـت قائلـة إن أوجـه النقـص الـتي تتسـم ـا حال - ٣٣
المرأة ضمن الأسرة ينبغي اعتبارها انعكاسـا لغيـاب المـرأة عـن 
سوق العمل ودخل الرجل الذي يزيد كثيرا علـى دخـل المـرأة 
والتقسيم التقليدي للعمل، وذلك على الرغـم مـن أن القـانون 
المـدني ينـص علـى الفصـل بـين ممتلكـات الزوجـــين إذا كــانت 
الأسـرة تسـتمد دخلـها مـن العمـل الفـــردي لأحــد الزوجــين. 
وأوضحـت أن هـذا لا يخـدم بالتـأكيد مصلحـة المـرأة المطلقـــة، 
لا ســيما إذا كــانت متقدمــة في الســن كمــا أنــه يوقعــــها في 
أحبولة الفقر. ولاحظت الزيـادة في معـدل الطـلاق وتسـاءلت 
ـــة  عمـا إذا كـان يجـري التفكـير في تعديـل الأحكـام ذات الصل
من قانون الأسرة. ثم قـالت إن العنـف المـترلي والاغتصـاب في 
إطار الزواج يمكن أن يساعد على الإيقاع بالمرأة في فخ الفقـر 

كما يعترف بذلك التقرير. 
وذكرت في خاتمة بياا أن هناك حاجة إلى المزيد من  - ٣٤
المعلومات بشأن مدى تنفيذ الإجراءات المطبقة في المحاكمـات 
عمليـا إلى جـانب الأرقـــام المتعلقــة بعــدد القضايــا والإدانــات 
وأنــواع العقوبــات المســلطة. ونظــرا لضــرورة معالجــة هــــذه 
ـــق في  المشــاكل فــإن انخفــاض تمثيــل المــرأة البــاعث علــى القل
منـاصب اتخـاذ القـرارات لاسـيما في البرلمـان قـــد يحتــم الأخــذ 
بنظام مؤقت للحصص. ثم سألت عن عدد النساء المرشـحات 

للمناصب البرلمانية اللائي تم انتخان. 
السيدة تفاريس دا سيلفا: قـالت إنـه نظـرا للتفـاوت  - ٣٥
بـين حالـة المـرأة بحكـم القـــانون وحالتــها بحكــم الواقــع فإــا 
ســرت لســماع نبــأ إجــراء دراســــة عـــن الضغـــوط الثقافيـــة 
والتقليديـة الـتي تخضـــع لهــا المــرأة والــتي ســتدرج نتائجــها في 
السياسـات التطلعيـة. وتسـاءلت عمـا إذا كـان عـدم مشـــاركة 
المرأة في الحياة السياسـية يعـزى إلى عـدم المبـادرة مـن جانبـها، 
وعما إذا لم يكن ذلك يعزى إلى الظـروف الـتي تعيشـها المـرأة 
وإلى الأسـاطير الثقافيـــة الســائدة بشــأن أدوار الرجــل والمــرأة 

وقدراما. وعلى أيـة حـال، فـإن مـن الضـروري اتخـاذ تدابـير 
أكثر فعالية لتشجيع المرأة على المشاركة. 

وأعربـت عـن أملـها في أن التدابـــير المقترحــة لمقاضــاة  - ٣٦
المعتديـن ســـتقلل مــن العنــف ضــد المــرأة، ملاحظــة أن هــذه 
المسألة تشكل حقا من حقوق الإنسـان الأساسـية. وتسـاءلت 
عمـا إذا كـان إدراج هـذا الجـانب بشـأن الموضـوع في التقريــر 
تحت عنوان �مسائل متفرقة� لا يعكس الموقـف النمطـي مـن 

العنف ضد المرأة بوصفه مسألة جانبية. 
وتابعت قائلة إن من الجدير بالذكر أن بعـض التدابـير  - ٣٧
ـــترتب  والأحكـام الـتي اعتمـدت مـع أحسـن النوايـا يمكـن أن ت
عليها آثار سلبية نظرا للأعداد الكبيرة من النساء اللائي يعلـن 
أطفالا كثيرين واللائي وقعن في الفقـر، والآثـار الـتي يمكـن أن 
تـترتب علـى الأحكـام المتعلقـة بـالمرأة الحـــامل العاملــة. وفيمــا 
يتعلق بالإشارة إلى الأمهات بوصفهن فئة ضعيفة سـألت عمـا 
إذا كانت جميع الأمهات، أو بعضهن فقط، تعتـبرن ضعيفـات 
وعما إذا كن تعتــبرن ضعيفـات لأـن المسـؤولات الوحيـدات 
عن الواجبات المترلية. ونظرا لأن المرأة تقضي أكثر وقـت مـن 
الرجــل في أداء الواجبــات الأســرية فــإن ذلــك غــير منصـــف 
بالنسـبة للرجـل إذ أن ذلـك يعـني أنـه أي الرجـل، لا يمكــن أن 
يتمتع بحقوقه الوالدية والمترلية كاملة، كما أن ذلك يـؤدي إلى 
إدامـة الأدوار النمطيـة. ويمكـن تعزيـز هـذه الأدوار عـن طريــق 
صياغة بعض الأحكـام أو السياسـات. وذكـرت كمثـال علـى 
ذلـك مـا تضمنتـه الـردود مـن أن الدولـة سـوف تطبـق سياســة 
ــدف إلى تعزيــز دور رب الأســرة في مجــال إنشــاء الأســــرة 
ونمائها. وقالت في خاتمة بياا إنه على الرغـم مـن الصعوبـات 
التي تواجهها منغوليا فإا تأمل أن يتضمن التقرير المقبـل بيانـا 
ـــن جــهود مــن أجــل ترجمــة السياســات  لمـا تبذلـه الحكومـة م
المتعلقـة بـالفوارق بـين الجنسـين إلى واقـــع عــن طريــق إشــراك 

جميع الإدارات الحكومية المعنية ورصد عملها. 
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السـيدة أودفـال (منغوليـا): ردت علـى الأسـئلة الـــتي  - ٣٨
طرحتــها الســيدة غونيســيكيري وقــالت إن حكومــــة بلدهـــا 
تعـترف بـأن المـرأة تضـررت بوجـــه خــاص بســبب التغيــيرات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة في العقـد المـاضي وأن مشـــاركتها في 
سـوق العمـل لا تعكـس قدراـا ومســـتواها التعليمــي العــالي. 
وفيمـا يتعلـق بـالرأي القـائل إن المـرأة مهمشــة اقتصاديــا لأــا 
تتحمل عبئا مفرطا من المسؤولية عن رعايـة الأطفـال والعمـل 
المترلي، أوضحت أن هناك تباين بين قانون الأسـرة في منغوليـا 
الـذي ينـص علـى أن للزوجـين نفـس الالتزامـات فيمـــا يتعلــق 
بتربيـة الأطفـال وإعالـة أفـراد الأسـرة والإنفـاق عليـهم، وبـــين 
الحالة في الواقع. وذكرت أن القضـاة يتلقـون حاليـا تدريبـا في 
مجال التوعية بالفروق بين الجنسين دف تعزيز إنفـاذ القـانون 

الذي يحظر التمييز ضد المرأة في سوق العمل غيرها. 
ووفقـا لدراسـة اسـتقصائية عـن كيفيـة قضـــاء الوقــت  - ٣٩
أجراهـا مكتـب الإحصـاء الوطـني، ازداد عـبء المـــرأة الريفيــة 
بســبب تحويــــل الممتلكـــات العامـــة إلى القطـــاع الخـــاص. إذ 
أصبحـت ليـس فقـــط مســؤولة عــن رعايــة الأطفــال والعمــل 
المترلي بل وكذلك عن تربية الماشية. ونظرا لارتفـاع تكـاليف 
النفط والنقل، فإن إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية 
محدودة، كما أنه أصبح يتعين على المؤسسات الخاصة أن تمـلأ 
الفراغ الناشئ عن إزالة الخدمـات العامـة العديـدة مـن المنـاطق 
الريفية. وأوضحت أن المـرأة الريفيـة هـي مـن المسـتفيدين مـن 
البرنامج الحكومي للتعلم من بعد الذي سيتضمن قريبا عنصرا 
عــن حقــوق الإنســان. ثم قــالت إنــــه ســـيتم إجـــراء دراســـة 
استقصائية لتقييم نتائج مشاريع الائتمان الصغير الـتي أشـارت 
إليها السيدة شـوب - شـيلينغ. وذكـرت أن التقريـر الـدوري 
ــــن هـــذه المشـــاريع  الخــامس لمنغوليــا ســيتضمن معلومــات ع
وكذلـك المزيـد مـن البيانـات مـن الدراســـة الاســتقصائية عــن 

كيفية قضاء الوقت وعن حالة المرأة الريفية بصورة عامة. 

ومضت قائلة إن التقرير المعـروض علـى اللجنـة أعـده  - ٤٠
فريـق عـامل برئاسـة نـائب وزيـر الرعايـة الاجتماعيــة والعمــل 
وبمشاركة ممثلين من وزارات أخرى. وعمم المشروع النـهائي 
للتقريـــر علـــى جميـــع الـــوزارات وأعضـــاء مجلـــس الــــوزراء. 
وفيما يتعلق بتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني قـالت إن هنـاك 
وحـدة للرصـــد والتقييــم في كــل وزارة تشــرف علــى وضــع 

السياسات الاجتماعية وتنفيذ البرامج. 
وذكـرت أن حكومـة بلدهـا تقيـم تعاونـــا مثمــرا مــع  - ٤١
مــا يزيــد علــى ٥٠٠ ١ منظمــــة غـــير حكوميـــة في منغوليـــا 
أوكلت لها عددا من المهام لا سيما في مجالي الصحـة والرعايـة 
الاجتماعية. ثم قالت إن المنظمات غير الحكومية برهنت علـى 
كفاءا الكبيرة في تنفيذ البرامج التي تسـتهدف فئـات محـددة، 
بمـا في ذلـك مبـادرات الوقايـة مـن مـــرض الإيــدز. وقــالت إن 
بعـض النسـاء الممثـلات لأربعـين منظمـة غـير حكوميـة نســائية 
هـن عضـــوات في الــس الوطــني لشــؤون المــرأة. وأن جميــع 

المنظمات غير الحكومية ممولة تمويلا ذاتيا. 
وتابعت قائلة إن حكومة بلدها قـد تعـهدت في بياـا  - ٤٢
السياسي بمعالجة مشكلة حصول الأشخاص غير المؤمنين على 
خدمات الرعاية الصحيـة. وفيمـا يتعلـق بالضمـان الاجتمـاعي 
قـالت إنـه ليـس هنـاك تفـاوت بـين اســـتحقاقات البطالــة الــتي 

تدفع للرجال والنساء. 
وقـالت في ردهـا عـن الأســـئلة الــتي طرحتــها الســيدة  - ٤٣
ليفيغنستون رادي إن الهدف مـن التعليـم بعـد التخـرج، الـذي 
تموله الحكومة، هو تمكين المـهنيين مـن ذوي الكفـاءات العاليـة 
من تعزيز خبرم في مجـالات معينـة. ونظـرا للمـوارد المحـدودة 
فإن هناك عددا قليلا فقط من المهنيين، من الذكور والإنـاث، 

ممن يتلقون هذا التدريب. 
وزادت علــى ذلــك قولهــا إن العــدد الفعلــي للنســـاء  - ٤٤
العاطلات عن العمـل قـد يكـون أعلـى مـن الرقـم الرسمـي لأن 
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بعــض النســاء لم تســجلن أنفســهن كعــاطلات عــن العمـــل. 
وذكرت أن برنامج إنشاء الوظائف التي تنفذه حكومـة بلدهـا 
ـــير العمــل للعمــال غــير المــهرة وشــبه المــهرة؛  يـهدف إلى توف
أمـا البطالـة في صفـوف النســـاء المتعلمــات فإــا ســتعالج مــن 
خلال المبادرات الحكومية. وقـالت إـا توافـق علـى أن سـوق 
العمـل لا يسـتغل اسـتغلالا كـــاملا المســتوى التعليمــي العــالي 
ــــرأة لا تميـــل إلى العمـــل  للمــرأة. وفي الوقــت نفســه، فــإن الم
المأجور بسبب انخفاض المرتبات لا سيما في القطاع العـام بـل 
تفضل العمل في نشاط تجاري صغير. وهنـاك عـدد صغـير مـن 
النساء اللائي لا تعملن بسـبب ضغـط أزواجـهن. ثم قـالت إن 

أي من الوالدين باستطاعته أخذ إجازة رعاية الطفل. 
وفي كلامــها عــن معــهد الأم �أولــــين� قـــالت إنـــه  - ٤٥
المؤسسة الوحيدة في البلد الـتي تقـدم دورات دراسـية في إدارة 
الأسر المعيشية، والعمل الاجتماعي وإدارة الأعمال. وأعربت 
عـن أملـها في أن توفـر المؤسسـات التابعـة للدولـة في المســـتقبل 

هذه الدورات الدراسية. 
وقــالت في ردهــا علــى النقــاط الــتي أثارــا الســـيدة  - ٤٦
تفـاريس دا سـيلفا، إـا تقـر أن التقريـر يفتقـر إلى البيانــات في 
عـدد مـن اـالات. وقـالت إنـه مـن الصعـــب تعليــل انخفــاض 
مســتوى المشــاركة السياســية للمــرأة. وأوضحــــت أن عـــدد 
النساء اللائي انتخبن في البرلمان ظل ثابتا خلال العقـد المـاضي 
على الرغم من المحاولات التي بذلتها المنظمـات غـير الحكوميـة 
مع قيادة الأحزاب السياسية الرئيسية. وأضافت قائلـة إنـه مـن 
الواضح أن على حكومــة بلدهـا أن تتوخـى جـا أكـثر فعاليـة 
في معالجـة المشـكلة. ثم قـالت إنـه يجـري حاليـــا إجــراء بحــوث 
تتعلق بتأثير المفـاهيم التقليديـة للمـرأة ودورهـا في اتمـع وأن 
ــــدوري الخـــامس لمنغوليـــا.  نتائجــها لــن تــدرج في التقريــر ال
وذكـرت أنـه لا ينبغـي اعتبـار سياسـة تعزيـز دور رب الأســرة 
معززة للمواقف النمطية في منغوليا إذ أنـه ليـس مـن المفـروض 

أن يكون رب الأسرة رجلا. 

وقالت في خاتمة بياا إنـه يجـري حاليـا صياغـة قـانون  - ٤٧
ـــوم علــى إثــر  بشـأن العنـف المـترلي وأن حكومـة بلدهـا لـن تق
اعتماده بوضع سياسة بشأن هذه المسـألة. ثم قـالت إن المركـز 
الوطني لمكافحة العنف أجـرى مؤخـرا دراسـة اسـتقصائية عـن 
ضحايــا العنــف المــترلي غــير أن العينــة كــانت صغـــيرة جـــدا 
مما يجعلها غير تمثيلية للبلد ككـل. ثم أوضحـت أن إحصـاءات 
الشرطة غير موثوقة نظرا لأن العديد من النسـاء لا يبلغـن عـن 
حالات إساءة معاملتهن وأن ذلك ربما يعزى إلى عدم وعيهن 

بحقوقهن. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٠. 

 


